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582521 ‐ هل يجوز قضاء قرض الذهب بعيار مختلف أقل أو أكثر وزنا؟

السؤال

اقترضت من زوجت ذهب بوزن 16 جرام عيار 21، وقمت ببيعه.

والآن أرغب ف إرجاع الذهب، لن تفاجأت بأن قيمة الذهب تضاعفت، بالإضافة إل تطبيق الضريبة عل الذهب عيار 21.

وبعد البحث، وجدت أن الذهب عيار 24 لا تُطبق عليه ضريبة.

وكما هو معلوم، فإن عيار 21 يحتوي عل 87.5٪ ذهب،

.وعند حساب نسبة الذهب الخالص: 16 جرام × 87.5٪ = 14 جرام ذهب نق

،ًراضية ، بل إنها تُفضل الذهب عيار 24 لأنه أفضل للاستثمار والبيع مستقب ل التفاصيل، وقد وافقت وهب أخبرت زوجت

.س عيار 21، وايضاً تُريد مساعدتع عل

فهل يجوز أن أرجع لها 14 جرام عيار 24؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القاعدة ف القرض أنه يرد بمثله، ويجوز أن يرد بزيادة إذا لم ين عن اشتراط أو تواطؤ.

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَقَاض ًجنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نلما روى البخاري (2390) ومسلم (1601) ع

نم لفْضا نَجِدُ ا قَالُوا: لاو ،اهيا طُوهعا فَايرعب وا لَهاشْتَرو ،قَام قبِ الحاحصنَّ لفَا ،وهعد :فَقَال ،هابحصا بِه مفَه غْلَظَ لَهفَا

. اءقَض مُنسحا مكرنَّ خَيفَا ،اهيا طُوهعفَا ،وهاشْتَر :قَال ،هّنس

قال مرع الرم رحمه اله ف دليل الطالب، ص 138: "وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسنه داره، أو يعيره دابته، أو

.خيرا منه بلا مواطأة، جاز" انته يقضيه خيرا منه، فإن فعل ذلك بلا شرط، أو قض

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/113) : " ما حم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبية أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره

بنفس الوزن والقيمة ، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟

الجواب : إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه ؛ لقول النب ‐صل اله عليه وسلم‐: الذهب بالذهب، وزنا بوزن،

مثلا بمثل وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ عل الزيادة فلا حرج ؛ لقول النب ‐صل اله عليه وسلم‐: إن خيار الناس
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. أحسنهم قضاء ..." انته

ويجوز أن يرد بنقص، ويون المقرض متبرعا.

قال الشيخ أبو عمر الدبيان ف موسوعة "المعاملات المالية" (18/ 289): " إذا رد المقترض أقل مما أخذ، من غير شرط،

.المقرض، فإن ذلك صحيح بلا خلاف بين العلماء، بل هو من الإحسان والإرفاق المأجور عليه" انته ورض

بل يجوز عل الراجح، لو اشترط المقترض أن يرد بأنقص، كما بينا ف جواب السؤال رقم 260196

وبناء عل ذلك: فإنه يجوز أن ترد القرض بذهب أكثر أو أقل مما أخذت، من نفس المعيار أو من غيره إذا رضيت زوجتك.

فيجوز أن تعطيها 14 جراما من عيار 24، عما لها ف ذمتك وهو 16 جراما من عيار 21

وليس القرض كالصرف الذي يشترط فيه التساوي.

واله أعلم
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